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 الصكوك القانونیة لمنظمة التعاون
والتنمیة الاقتصادیة



لمنظمة التعاون  ةقانونیً على أداة الوثیقة تحتوي . وةتم نشر ھذه الوثیقة تحت مسؤولیة الأمین العام لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادی
الآراء والحجج المستخدمة في المواد الإضافیة لا تعكس وتجدر الإشارة الى ان حتوي على مواد إضافیة. توقد  ةوالتنمیة الاقتصادی

 .ةالاقتصادییة والتنمبالضرورة وجھات النظر الرسمیة للدول الأعضاء في منظمة التعاون 

 

أو اسم أي إقلیم ب وأبتعیین الحدود الدولیة  بالوضع أو السیادة على أي إقلیم، أومس ھا، لا تبو خریطة مدرجة أأي بیانات وذه الوثیقة 
 .مدینة أو منطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، طالما لم یتم تغییرھا بأي شكل من إذن مسبقمجاناً. یمكن إعادة إنتاجھا وتوزیعھا مجاناً دون الحاجة إلى أي متوفرة ھذه الوثیقة 

 الوثیقة. الأشكال. لا یجوز بیع
 

لا ەذه  ت� ي�غ ةمج لا �ع .ة�مسر    نأب ه��نتلا ردج� ،ة�لصلأا صوصنلا عم قباطتلا نامض لجأ نم دوهجلا �قأ لذب نم مغر
ينتخسنلا ن لا  ينتيمسر ن ينتد�حولا  ن لجنلإاب ناصنلا امه  ي� ن فلاو  ة�  : ة�داصتقلاا ة�منتلاو  نواعتلا ةمظنم عقوم �ع ناحاتملا ة�س�ر

https://legalinstruments.oecd.org. 



  

 ،المجلسن إ
 

 ؛1960 كانون الأول/دیسمبر 14الاقتصادیة تاریخ  منظمة التعاون والتنمیة تفاقیةإ(ب) من  5المادة  بالنظر إلى
 

على أن  1997ي عام ف الوزاريالاتفاق الذي تم التوصل الیھ في اجتماع المجلس على المستوى  وبالنظر إلى
الة في النھوض بالمصالح العامة وأنھ ینبغي تجنبھا كلفة وغیر فعَ القیود على المنافسة غالبا ما تكون مُ 

)C/MIN(97) 10(؛ 
  

المجلس الخاصة بسیاسة المنافسة والقطاعات المعفاة والمنظمة  توصیة وبالنظر إلى
] OECD/LEGAL/0181[  وبتقییم المنافسة], OECD/LEGAL/0376[  ؛التوصیةتعُوَضھا ھذه والتي 
 

 مراجعة دعو الحكومات إلى تي تالالمجلس بشأن السیاسات التنظیمیة والحوكمة، و توصیة وبالنظر إلى
 ؛اخذا بالمنافسة بعین الإعتبار، قائمةال اللوائحمراجعة جدیدة، وكذلك  لوائحالمتعلقة بوضع مقترحات ال

  
المستھلكین  المقدّمة إلىأن تكون السلع والخدمات  على ضمانمما یساعد ، نجاعةالتعزز المنافسة  یدرك أنوإذ 

دفع و، الجودةمثل انخفاض الأسعار، وتحسن  فوائدالمستھلك، محققة بذلك  ما یفضلھمع  وثیقمتوافقة بشكل 
 ؛نتاجیةلإاو الابتكار
  
 ؛دفع التشغیلوللنمو الاقتصادي  أمر ضرورينتاجیة لإا زیادةأن  یدركوإذ 

 
 من الأھداف التجاریة والاجتماعیة متنوعة أن السیاسات العامة تخدم مجموعة یدركوإذ 

 ؛أخرى ھدافتتعلق بالسلامة والأمن والبیئة وأ اوالصحیة وأھداف
  
 ؛د المنافسة في بعض الأحیان بغیر مبررأن السیاسات العامة تقیّ  یدركوإذ 

  
 عن غیر قصد، حتى لو لم تحدثمبررة یمكن أن الأن مثل ھذه القیود غیر  یدركوإذ 

 على التنظیم الاقتصادي أو لم یكن الھدف منھامركّزة السیاسات العامة المعنیة  تكن
 ؛التأثیر على المنافسة على أي نحو كان

  
المنافسة في یعزز السیاسات العامة التي تقید المنافسة بلا مبرر على نحو  ھ غالباً ما یمكن إصلاحأن یدركوإذ 

 ؛العامة أھداف السیاسات تحقیق معالسوق 
  
 الآثار المحتملة على المنافسة؛ المنظمة عادة ما یتطلب تقییم  القطاعاتصلاح إأن تنظیم و یدركوإذ 
 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0181
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0376


التي تنطوي على ضرر ینبغي تفضیل السیاسات العامة ، إذا تساوت جمیع الظروف الأخرى،أنھ یدركوإذ 
 لأھدافا أن تحققأكبر، بشرط  تنطوي على ضررلمنافسة على تلك التي أقل ل

 ؛لسیاسة العامةالمحددة ل

عدداً من البلدان تجري بالفعل تقییم للمنافسة؛ أن یلاحظوإذ 

وضعتالأعضاء في المنظمة قد  أن منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة وعددا من الدول وإذ یشیر إلى
 ؛مجموعة أدوات لتقییم المنافسة

یتفق علي استخدام التعریفات التالیة لأغراض ھذه التوصیة:  –أولا 
 .التشریعات أو القواعد أو اللوائح تعني" العامة"السیاسات  •
المنافسة اللازمة لتحقیق أھداف  على"یقید المنافسة دون مبرر" تعني أن القیود المفروضة  عبارة •

 البدائل الممكنة و تكلفتھا.الإعتبار بالمصلحة العامة أكبر مما ھو ضروري، عند الأخذ 
یقُصد بھم الشركات أو الأفراد أو المؤسسات الحكومیة العاملة فى  في السوق"  المشاركون" •

 تورید أو شراء سلع أو خدمات.
بالدفاع  المكلفةالمنافسة" تعني المؤسسات العامة، بما فى ذلك جھاز المنافسة الوطني،  ھیئات" •

 لسوق.عن، تشجیع وتعزیز المنافسة في ا
حق  لإعطاء التي تنظمھا الحكومة المناقصةلى عملیات إ تشیر" السوقى عل المنافسة عملیات"  •

 .محددة لفترة زمنیة نادرستخدام مورد حكومي لاید سوق معینة أو زوت
"تقییم المنافسة" یعني مراجعة الآثار التنافسیة للسیاسات العامة بما في ذلك النظر في السیاسات   •

 مبادئ تقییم المنافسة بجمیع مستویات الحكومة. وترتبطلمنافسة. با ضرراالبدیلة والأقل 

بالتوصیة شاركوا وغیر الأعضاء الذین  الدول الأعضاء بما یلي وصي ی  –ثانیا 
 : بما یلي "المشاركون("یشار إلیھا فیما یلي ب" الأعضاء 

 مبرر .دون أو المقترحة التي تقید المنافسة  قائمةتحدید السیاسات العامة ال –أ 

 أو المقترحة التي قائمةرساء عملیة ملائمة لتحدید السیاسات العامة الإالبدء في  لى الحكوماتع •
عداد إذلك  تقییم المنافسة، بما في لإجراءتقید المنافسة بلا مبرر ووضع معاییر محددة وشفافة 

 .تدقیقلل وسائل

 :من اھتمام خاص للسیاسات التي تحد أن توليیجب على الحكومات، عند إجراء تقییم المنافسة، •

)i( المشاركین في السوق؛تنوّع عدد أو 
)ii( الإجراءات التي یمكن للمشاركین في السوق اتخاذھا؛ 
)iii( ؛للتصرف بطریقةٍ تنافسیةلمشاركین في السوق المتاحة لالحوافز 
)iv(.الخیارات والمعلومات المتاحة للمستھلكین 



یجب على الحكومات التأكد أن الاستثناءات من قانون المنافسة لیست أوسع من اللازم لتحقیق  •
. یجب أن تنطبق یتم تفسیر ھذه الاستثناءات بشكل ضیقمصلحة العامة الخاصة بھا وأن أھداف ال

الاستثناءات فقط على الأنشطة التجاریة المطلوبة لتحقیق ھدف السیاسة المعلن. یشیر ھذا المبدأ 
، انتھاء تضمین تاریخ بري استثناء جدید، عادةً علأفترة زمنیة محدودة أیضًا إلى أنھ یجب تحدید 

 تحقیق ھدف السیاسة المحدد.لبحیث لا یستمر أي استثناء عندما لا یكون ضروري 
 

لتقییم المنافسة تنافسیة، ال لنتائجا لتعزیزھدف بما في ذالك التي ت ،لسیاسات العامةا أن تخضع ینبغي •
 عندما :خاصة 

  
)i( ھیئة أو نظام تنظیميتراجع  تنشئ أو ) ّالتقییم، من بین أمور على سبیل المثال، یمكن أن یتأكد

 ؛الخاضع للتنظیم) القطاعوبین  الجھة التنظیمیةالفصل بشكل ملائم بین  أخرى، من
)ii(  إلى السوقولوج أو الالأسعار خطة لتنظیم  تقدم )،لتقییم من أن یتأكد ایمكن  على سبیل المثال

 لمنافسة)؛با إخلالمعقولة وأقل  ىأخرعدم وجود وسائل تدخل 
)iii(  ھیكلة تعید) یمكن للتقییم التأكد من أن تدابیر إعادة الھیكلة على سبیل المثال، الاحتكارات القائمة

 تحقق بالفعل أھدافھا المؤیدة للمنافسة)؛
)iv(  ُالسوقى علعملیات المنافسة  حدثت ) ،یمكن للتقییم التأكد من أن عملیة على سبیل المثال

 . ة المستھلكین)حلمصل نجاعةتوفر حوافز للعمل بالمناقصة 
)v(  على سبیل المثال، یمكن للتقییم التأكد من أن) تقدم استثناء من قانون المنافسة لأي ھدف محدد

 أي استثناء ضروري لتحقیق أھداف السیاسة المعلنة). 
 
 

 السیاسات العامة التي تقید المنافسة بلا مبرر مراجعة -ب
 
التي تقید  المقترحة القائمة أوالسیاسات العامة  لمراجعةدخال عملیة ملائمة إحكومات لل ینبغي -1

 الملائمة. ضع معاییر محددة وشفافة لتقییم البدائلتالمنافسة بلا مبرر و
 

العامة  المصلحةللمنافسة والذي یتفق مع أھداف  تشجیعاتبني البدیل الأكثر أن تحكومات ینبغي لل -2
 .التنفیذوتكالیف  فوائد ومع مراعاةالمتوخاة 

 
  
 البیئة المؤسسیة  -جـ  
 

وبما  وفعالیة نجاعةالسیاسات العامة على النحو الأكثر  مراجعةدراج تقییم المنافسة في إ نبغيی -1
 یتفق مع القیود المؤسسیة وقیود الموارد.

 
 المنافسة. عملیة تقییمفي  المنافسة ولین ذوي الخبرة في ؤالمنافسة أو المس ھیئاتإشراك  بغيین -2

 
 .السیاساتعملیة صنع من مبكرة  مرحلة فيدراج تقییم المنافسة للسیاسات العامة المقترحة إ نبغيی -3
 

 



الأمین العام والمشاركین لنشر ھذه التوصیة، وخاصة داخل مجتمع دعوی – ثالثا
 المنافسة ومجتمعات السیاسات الأخري.

 التوصیةھذه یدعو الغیر مشاركین إلي الالتزام، والمشاركة، ب  –رابعا 

 : لى لجنة المنافسةإصدر تعلیماتھ ی –خامسا 

 .ھذه التوصیةخصوص بالتجارب  تبادلل منتديكون تبأن أ) 

موعد لا یتجاوز خمس سنوات من اعتماده ومرة كل عشر  فىلى المجلس إتقاریر رفع ت بأن) ب
 ذلك.  بعدسنوات على الأقل 


	Blank Page



